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 الاعتذار بالجهل بالقانونمبدأ 

 

من الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي حتى لا 

بأحكام القانون الجنائي مفترض من يفلت المجرمين من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم 

واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم 

الأساس الذي تقوم عليه  -ولعل فكرة المساواة بين الأفراد أمام القانون هي .اللازم لقيام الجريمة

قانون ينبغي أن يطبق على المجتمع، ولا يجوز قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، فال

لأحد أن يفلت من حكم القانون لأسباب خاصة به، كعدم علمه بالقانون أو ادعائه عدم العلم به، ولا 

شك في أن القول بغير ذلك يعني الإهدار الكامل للغاية التي من أجلها أنشأت القواعد القانونية، 

 .على النظام في المجتمع وهي رعاية مصالح الأفراد بالمحافظة

 متي يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائى؟

جاز الاعتذار بالجهل متى انصب على قاعدة قانونية غير جنائية تدخل عنصرا في الجريمة، 

معتبرا ذلك جهل مختلط ما بين الواقع والقانون يعد برمته جهل بالواقع ينفي القصد الجنائي متى 

أنه تقص وتحري أو لم يكن في مقدوره العلم ولقد أيد الفقه القضاء في ذلك نظرا اثبت المتهم 

   .لسلامة أساسه

 ما الشروط الواجبة لقبول الاعتذار بالجهل بالقانون ؟ 

يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى 

أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت  هذا الجهل الدليل القاطع على

 . له أسباب معقولة

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية : )أولاً( إذا ارتكب الفعل تنفيذاً  

نيته لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنه واجب عليه . )ثانياً( إذا حسنت 

وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين ، أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل 

حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد 

 مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ،
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 ؟ "ز الاعتذار بالجهل بالقانونقاعدة "عدم جواعلى من تسري  

ري على كافة القوانين أياً كان مصدرها، وسواء كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة، واستثناءاً اس

قوة  -من هذه القاعدة يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون في حالة استحالة العلم بالقانون لوجود 

المناطق بسبب فيضان أو حرب أو ثورة تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى  -قاهرة 

 .بحيث يستحيل أن تصل الجريدة الرسمية إلى هذا المكان

وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل بالقانون تسري على كافة القواعد القانونية، فهي ليست قاصرة 

القواعد على التشريع فقط، بل تمتد لتشمل كافة القواعد القانونية الأخرى مثل القواعد العرفية أو 

الدينية، فكما لا يستطيع أي رد أن يحتج بجهله قاعدة تشريعية معينة لاستبعاد تطبيقها، فهو لا 

يستطيع كذلك أن يحتج بجهله لقاعدة عرفية أو دينية فالمعروف عرفا المشروط شرطا، كذلك 

ة، سواء تسري قاعدة عدم جواز الجهل بالقانون على جميع القواعد القانونية الآمرة أو المكمل

 .أكانت من قواعد القانون الخاص أم العام

 جميع حق في تسري بالقانون بالجهل الاعتذار جواز عدم قاعدة أن إلى نشير أن يفوتنا لا أيضا

 المثال سبيل على القضاة يستطيع فلا محكومين، أم كانوا حكاماً  وطنيين، أم كانوا أجانب الأفراد

 إذ المطروح، النزاع على التطبيق الواجب القانون تحديد الدعوى في الخصوم من يطلبوا أن

 .نفسه تلقاء من وتطبيقه التطبيق الواجب بالقانون القاضي علم يفترض

 

 العائد من الخارج والأمي وعذرهم بالقانون

 حالة صدوره بحجة حقه، في يسري الذي القانون بجهله يعتذر أن الوطن من لعائد يمكن لا

 الجريدة قراءة يستطيع لا أنه بحجة أمي شخص من العذر نفس يقبل لا كما البلاد، خارج وجوده

 القانون. فيها نشر التي الرسمية

لا يجوز لأجنبي قدم إلى مصر وأتى ما يستوجب تطبيق القانون المصري عليه أن يعتذر بجهله 

 .حتى ولو كان حسن النية لأن حكم هذا القانون يخالف تمامأ المعمول به في بلده

 :تطبيقات محكمة النقض
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حيث إنه من المقرر قانوناً أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد 

النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من 

تي تقرر تحريم الجمع بين الزوجة موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده وهي القاعدة الشرعية ال

وابنت اختها، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى 

 .هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع

 

 

 

 

وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل  

بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه 

القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره جهلاً 

بالواقع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلاً قاطعاً على صحة ما 

قده من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما اعت

 ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير

ولكن متي أتضح أن جهل المتهم بالقاعدة غير الجنائية لا يغفر؟ فلا يصح له التمسك بالاعتذار  

لأحوال التي لا تتطلب خبرة خاصة في العلم بموانع الزواج، كزواج بالجهل، ويتحقق ذلك في ا

المسلمة من مسيحي أو عدم الزواج من ذات المرأة بعد الطلقة الثالثة، إلا إذا تزوجه بآخر، ولهذا 

قضت محكمة النقض بأن الإسلام يعد من الموانع الشرعية لزواج المسلمة من مسيحي، ومن ثم 

لمة بخلوها من الموانع الشرعية أمام الكاهن فى محضر خطبتها من فإن إقرار الطاعنة المس

مسيحي يتحقق به الاشتراك فى التزوير إذ من المقرر أن تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد 

المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك في محضر الخطبة يعد تزويرا وكانت الطاعنة 

قام عليه دفاعها فى محضر الجلسة فإنه لا يجوز لها الزواج مسلمة كما قررت بذلك بالأوراق و

من آخر مسيحي لأن الإسلام يعتبر من الموانع الشرعية لزواج المسلمة بآخر مسيحي وإثبات 

الكاهن على لسانها بخلوها من الموانع الشرعية وإنها مسيحية أرثوذكسية مع علمها بقيام المانع 
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ير خطبتها ولا يجدي الطاعنة قالت انتقاء القصد الجنائي فى يتحقق به جريمة الاشتراك في تزو

جريمة التزوير إذ ثبت إقرار الطاعنة فى محضر خطبتها بخلوها من الموانع الشرعية على 

 خلاف الحقيقة ويكون منعاها غير سديد،


